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      تجميع التعليقات  - ثالثاً  
    إندونيسيا  - ١٢  

  [الأصل: بالإنكليزية]
    ]٢٠١٤تشرين الأول/أكتوبر  ٢٩[التاريخ: 

    : معلومات عن الإطار التشريعي١السؤال     
اذ اتفاقات التسوية التجارية الدولية المنبثقـة مـن إجـراءات    تنظِّم حكومة جمهورية إندونيسيا إنف

بشأن التحكيم والسبل البديلة لتسـوية   ١٩٩٩لسنة  ٣٠الوساطة/التوفيق بموجب القانون رقم 
المنازعات (قانون التحكيم). وينظِّم هذا القانون تسوية المنازعات أو اختلافـات الـرأي الناشـئة    

صــراحة علــى تســوية المنازعــات أو  ة أبرمــا اتفــاق تحكــيم يــنصُّبــين طــرفي علاقــة قانونيــة محــدَّد
اختلافات الرأي التي تنشأ أو التي قد تنشأ من العلاقة القانونيـة عـن طريـق التحكـيم أو السـبل      
ــة خــارج        ــالتحكيم أســلوبٌ لتســوية المنازعــات التجاري ــة لتســوية المنازعــات. ويُقصــد ب البديل

تحكـيم مكتـوب بـين طـرفي المنازعـة، في حـين يُقصـد بالسـبل          إلى اتفـاق  استناداًالمحاكم العامة، 
البديلة لتسوية المنازعات آلياتٌ لتسوية المنازعات أو الاختلاف في الرأي عـن طريـق إجـراءات    
يُتفـق عليهـا بـين الطـرفين، مثــل التسـويات الـتي تُجـرى خــارج المحـاكم عـن طريـق التشــاور أو           

  م الخبراء.التفاوض أو الوساطة أو التوفيق أو تقيي
طبيعـة التحكـيم، بمعـنى أنَّ     ويأخذ قانون التحكيم في إندونيسـيا بـالمنظور الإقليمـي فيمـا يخـصُّ     

، في حـين تُعتـبر عمليـات    داخليـا  اًتحكيمجميع عمليات التحكيم التي تُجرى في إندونيسيا تعتبر 
ية الطـرفين، أو  نس ـ"، بصرف النظـر عـن ج  دوليا تحكيماالتحكيم التي تُجرى خارج الأرخبيل "

ــن  ــنظِّم هــذا القــانون    ظِّالقــانون الم ــرارات   أيضــاًم، أو مكــان المنازعــة أو موضــوعها. وي إنفــاذ ق
دولة أخرى من الدول الموقعة علـى اتفاقيـة نيويـورك بشـأن     أيِّ التحكيم الدولية التي تصدر في 

جـاء في الأســئلة   )، والـتي تُعتـبر كمــا  ١٩٥٨الاعتـراف بقـرارات التحكــيم الأجنبيـة وإنفاذهــا (   
مـن المـادة    ١الفقرة  "اتفاقات تسوية تجارية دولية منبثقة من إجراءات وساطة وتوفيق". وتنصُّ

ــانون الت  ٥ ــه لا يجــوز أن تُســوَّ  مــن ق ــى أنَّ ــالتحكيم حكــيم عل ــتي تنشــأ في  إلاَّ ى ب المنازعــات ال
ن واللـوائح، والـتي تقـع    للقـانو  وفقـاً القطاع التجاري فيما يتعلق بالحقوق التي لهـا قـوة القـانون    

  بالكامل تحت سيطرة طرفي المنازعة.
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    الاعتراف بقرارات التحكيم وإنفاذها  )أ(  
من قانون التحكـيم، لا يُعتـرَف بقـرارات التحكـيم الـدولي ولا يمكـن إنفاذهـا         ٦٦للمادة  وفقاً

) أن يكـون قـرار   ١ة: (إذا كانت تفي بالمعايير التاليإلاَّ في الولاية القضائية لجمهورية إندونيسيا 
التحكــيم الــدولي صــادرا عــن محكَّــم أو هيئــة تحكــيم في بلــد أبرمــت معــه جمهوريــة إندونيســيا    

ــرارا     ــراف بق ــددة الأطــراف بشــأن الاعت ــة أو متع ــا؛  معاهــدة ثنائي ــدولي وإنفاذه ت التحكــيم ال
قـع ضـمن   على القـرارات الـتي ت   ١تقتصر قرارات التحكيم الدولي المشار إليها في الفقرة  )٢و(

) تقتصـر قـرارات التحكـيم الـدولي     ٣نطاق القانون التجاري بموجب القـانون الإندونيسـي؛ و(  
في إندونيسـيا، علـى تلـك الـتي لا تتعـارض      إلاَّ ، والتي لا يمكن إنفاذهـا  ١المشار إليها في الفقرة 

ر أمـر  ) يمكن إنفـاذ قـرارات التحكـيم الـدولي في إندونيسـيا بعـد استصـدا       ٤مع النظام العام؛ و(
) لا يمكـن إنفـاذ قـرارات التحكـيم الـدولي      ٥تنفيذ من رئيس محكمـة دائـرة وسـط جاكرتـا؛ و(    

، والــتي تتعلــق بجمهوريــة إندونيســيا باعتبارهــا أحــد الأطــراف في       ١المشــار إليهــا في الفقــرة   
بعــد الحصــول علــى بــراءة تنفيــذ مــن المحكمــة العليــا لجمهوريــة إندونيســيا، وهــذه  إلاَّ المنازعــة، 

  […]كمة تُحيل الأمر بعد إصدار براءة التنفيذ إلى محكمة دائرة وسط جاكرتا. المح
    

على معاملة اتفاقات التسوية التجارية الدولية كقرارات تحكيم نهائية  الأحكام التي تنصُّ  )ب(  
    صادرة عن هيئة تحكيم

 الـتي تـنصُّ   ٦٠ادة قرار تحكيم. ويتَّضح هذا من أحكام المأيِّ لا يتيح قانون التحكيم استئناف 
  على أنَّ قرارات التحكيم نهائية وملزمة.

    
    : أسباب رفض إنفاذ اتفاقات التسوية التجارية٢السؤال     

هناك عدة أسباب لرفض إنفاذ قرارات التحكـيم، منـها عـدم اسـتيفاء الشـروط المنصـوص عليهـا        
للتحكيم، وذلـك علـى النحـو    طبيعة المنازعة والاتفاق على اللجوء  في قانون التحكيم فيما يخصُّ

ــالي: (أ) يجــب أن تكــون المنازعــة ذات طــابع تجــاري وأن تكــون تســويتها في حــدود ســلطة       الت
(ب) عنـدما يتعـارض    الطرفين، ويجب أن يكـون شـرط التحكـيم في صـيغة مكتوبـة وموقَّعـة؛ أو      

  يم).من قانون التحك ٦و ٥و ٤قرار التحكيم مع الأخلاق العامة والنظام العام (المواد 
    

    : صحة اتفاقات التسوية التجارية الدولية٣السؤال     
بشــأن المعــايير الــتي يجــب أن تســتوفيها التســوية التجاريــة    ن قــانون التحكــيم أحكامــاًلا يتضــمَّ

  الدولية لكي تعتبر صحيحة.



 

V.15-02456 5 
 

A/CN.9/846/Add.1 

    
    إسرائيل  - ١٣  

  [الأصل: بالإنكليزية]
    ]٢٠١٥كانون الثاني/يناير  ٥[التاريخ: 

    لومات عن الإطار التشريعي: مع١السؤال     
ــادة     ‘١‘ ــب المـ ــة، بموجـ ــوز للمحكمـ ــاكم   ٧٩يجـ ــانون المحـ ــن قـ ــيم (ح) مـ ــنة  جـ  ١٩٨٤لسـ

شـريطة أن   - ا قضـائي  ذ اتفاق تسوية أُبرم عـن طريـق الوسـاطة باعتبـاره حكمـاً     فِّن("القانون")، أن تُ
للقـانون   وفقـاً د جـرت  ل إلى اتفـاق التسـوية المعـني ق ـ   تكون عملية الوسـاطة الـتي أفضـت إلى التوصُّ ـ   

بعـد   تمَّـت سواء كانـت التسـوية قـد     - ("اللائحة")  ١٩٩٣وللائحة المحاكم (بشأن الوساطة) لسنة 
  إحالة المحكمة الأمرَ إلى الوساطة أو في إطار إجراءات وساطة قائمة بذاتها.

ل إلى م التوصُّ ـولا يمنع القانون استخدام هذه الآلية في تسوية المنازعـات التجاريـة الدوليـة، مـا دا    
في إطــار إجــراءات وســاطة تســتوفي المتطلبــات المنصــوص عليهــا في    اتفــاق التســوية المعــني قــد تمَّ 

  القانون واللائحة.
للائحــة، توجــد آليتــان لوضــع اتفاقــات التســوية موضــع التنفيــذ باعتبارهــا بمثابــة   وفقــاً  ‘٢‘

  حكم محكمة:
الوسـاطة المحالـة مـن المحـاكم أن     ، يجب على الوسيط في عمليات ٩للمادة  وفقاً  )١(  

ل الطرفين إلى اتفاق تسوية، ويجـب عليـه أن   يخطر المحكمة "في أقرب وقت ممكن" بتوصُّ
يرفق اتفاق التسوية بالإخطار في حال اتفاق الطرفين على أن يطلبـا إلى المحكمـة إصـدار    

يحات حكم بإنفاذ اتفاق التسوية. ويجوز للمحكمة أن تطلب مـن الطـرفين تقـديم توض ـ   
بشأن اتفاق التسوية قبل إصدار حكم بإنفاذه. ويتوقف تقديم الطلـب إلى المحكمـة علـى    
موافقة كلا الطرفين؛ وهـو مـا يتـيح لأحـد الطـرفين أن يحـول، علـى سـبيل المثـال، دون          

ا مـا لم  من "اتفاق الوساطة النموذجي"، التي تنطبق تلقائي ـ ٤نشر الاتفاق. غير أنَّ المادة 
مـن الطـرفين يتعهـد بتوقيـع اتفـاق       على خلاف ذلك، تنص علـى أنَّ كـلاًّ   يتفق الطرفان

  التسوية ويتفهم أنَّ ذلك الاتفاق عقد يمكن أن يكتسب صفة حكم قضائي.
منــهما علــى  مــن اللائحــة، يمكــن للطــرفين مجــتمعين أو لأيٍّ ١٠للمــادة  وفقــاً  )٢(  

إلى المحكمـة "بطلـب عاجـل"    حدة، في حالة إجراءات الوساطة القائمـة بـذاتها، التقـدُّم    
  لإصدار حكم بإنفاذ اتفاق تسوية.

إلى أســلوب التعامــل مــع اتفاقــات التســوية التجاريــة   ولا توجــد أحكــام تشــير تحديــداً   ‘٣‘
علـى أن يكـون    ١٩٦٨ألف من قانون التحكـيم الإسـرائيلي لسـنة     -٢٩الدولية. وتنص المادة 
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ة دوليــة (أي قــرارات التحكــيم الــتي تنظِّمهــا  إنفــاذ قــرارات التحكــيم الــتي تنطبــق عليهــا اتفاقي ــ
لأحكــام تلــك  وفقــاًاتفاقيــة نيويــورك بشــأن الاعتــراف بقــرارات التحكــيم الأجنبيــة وإنفاذهــا)  

ــانوني       ــر الق ــإذا أدَّت إجــراءات التحكــيم إلى اكتســاب اتفــاق تســوية للأث ــة. ومــن ثمَّ ف الاتفاقي
أن  المـرجَّح تحكـيم بالتراضـي")، فمـن    المترتب على قرارات التحكيم (عن طريق إصـدار "قـرار   

  ألف.-٢٩عملا بالمادة  ياار تحكيم عادللإنفاذ باعتباره قر يكون ذلك الاتفاق قابلاً
يتناول هذه المسـألة بالتحديـد [مـا إذا كـان      نصٌّوليس في القانون الإسرائيلي   )١(  

ود متفـق عليهـا   علـى بن ـ  من الممكن أن يُعامل اتفاق التسوية معاملة قـرار تحكـيم يـنصُّ   
ا].دون بدء إجراءات التحكيم فعلي  

في إطـار   (ألف) من اللائحة (بشأن اتفاقات التسوية التي تُـبرم  ٩المادة  وتنصُّ  )٢(  
ــاق يجــب أن يكــون خطي ــ     ــى أنَّ الاتف ــع  دعــوى قضــائية قائمــة) عل ا، وأن يشــمل جمي

  سيط.بتوقيع الطرفين والو أحكام التسوية وشروطها، وأن يكون ممهوراً
ق مـن اتفاقـات التسـوية المنبثقـة مـن إجـراءات وسـاطة قائمـة         وفيما يتعلق بطلب التحقُّ  

لوقـائع المنازعـة    (بـاء) مـن اللائحـة أن يشـمل الطلـب وصـفاً       ١٠بذاتها، تشترط المادة 
  بتوقيع الطرفين والوسيط. ممهوراً المعنية وتفاصيل الاتفاق. كما يجب إدراج الاتفاق

ــة    وتعتــبر المحــا   )٣(   ــرارات التحكــيم الصــادرة بشــروط متفــق عليهــا واجب كم أنَّ ق
  الإنفاذ بموجب اتفاقية نيويورك.

    
    : أسباب رفض إنفاذ اتفاقات التسوية التجارية٢السؤال     

  كما ذُكر أعلاه.
    

    : صحة اتفاقات التسوية التجارية الدولية٣السؤال     
لتسـوية التجاريـة الدوليـة هـي نفسـها المعـايير       المعايير المنطبقـة علـى صـحة اتفاقـات ا     يُفترض أنَّ

  .المنطبقة على العقود عموماً
ــاًمعلومــات إضــافية:   ــيين      ٥للمــادة  وفق ــى تع ــا عل (ح) مــن اللائحــة، يجــوز للطــرفين أن يتفق

الوسيط كمحكَّم في المنازعـة بعـد انتـهاء الوسـاطة. وفي هـذه الحالـة، يمكـن للطـرفين أن يتفقـا          
  لإصدار قرار تحكيم بالتراضي. سيطعلى تفويض الو أيضاً
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    اليابان  - ١٤  
  [الأصل: بالإنكليزية]

    ]٢٠١٤تشرين الثاني/نوفمبر  ٤[التاريخ: 
    : معلومات عن الإطار التشريعي١السؤال     

بحسـب آخـر تعديلاتــه    ١٩٥١لســنة  ٢٢٢يـنصُّ قـانون التوفيـق المــدني (القـانون رقـم        ‘١‘
ه: "في حال نشـوء منازعـة بشـأن أمـور مدنيـة،      أنَّ ) على٢٠١١لسنة  ٥٣قانون رقم بموجب ال

). وينطبــق هــذا ٢يجــوز لأحــد الطــرفين أن يتقــدَّم بالتمــاس إلى المحكمــة طلبــا للتوفيــق" (المــادة   
علـى   ١٦). وتـنصُّ المـادة   ٣مـن المـادة    ٤على التوفيـق التجـاري الـدولي (الفقـرة      أيضاًالقانون 

فين عن طريق التوفيق في المحكمـة وقَيْـد ذلـك الاتفـاق في     ل إلى اتفاق بين الطرأنَّه: "عند التوصُّ
ســجلٍ بالمحكمــة، يُصــبح التوفيــق ناجحــا، ويكــون لهــذا الســجل مــن الأثــر القــانوني مثلمــا           

 ١٠٩مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة (القــانون رقــم   ٢٦٧للتســويات القضــائية". وتبــيِّن المــادة 
) الأثـر القـانوني   ٢٠١٢لسـنة   ٣٠رقـم  ، بحسـب آخـر تعديلاتـه بموجـب القـانون      ١٩٩٦لسنة 

"عند قيد التسوية أو التنـازل أو الاعتـراف    على أنَّه: المترتب على التسويات القضائية، إذ تنصُّ
بالمحكمـة، يكـون لهـذا القيـد نفـس الأثـر القـانوني الـذي تتمتـع بـه الأحكـام             سـجلٍّ بالمطالبة في 

لسـنة   ٤مـن قـانون التنفيـذ المـدني (القـانون رقـم        ٢٢المـادة   القضائية النهائية والملزمـة". وتـنصُّ  
التنفيـذ   ) على أن: "يتم٢٠١٣َّلسنة  ٩٦، وبحسب آخر تعديلاته بموجب القانون رقم ١٩٧٩
  حكم قضائي نهائي وملزم".‘ ١‘إلى أيٍّ من العناصر التالية: [...]  استناداًالجبري 

ل إليهـا عـن طريـق    الـتي يجـري التوصُّ ـ   وفيما يتعلق باتفاقات التسوية التجارية الدولية غـير تلـك  
  أدناه.‘ ٣‘التوفيق في المحكمة، انظر البند 

  ولا توجد إجراءات للتعجيل بإنفاذ اتفاقات التسوية التجارية الدولية.  ‘٢‘
قانون الإجراءات المدنيـة علـى مـا يلـي: "فيمـا يتعلـق بالمنازعـات المدنيـة،          ينصُّ  -١  ‘٣‘

مكـان   تماس إلى المحكمة الجزئية التي يشمل اختصاصها فيم بالطرف أن يتقدَّيِّ يجوز لأ
نظر الدعوى العـام الـذي يختـاره الخصـم طلبـا للتسـوية، مـع توضـيح موضـوع الـدعوى           

). وتـنظِّم المـادة   ٢٧٥مـن المـادة    ١وبيانها وكذلك الظروف الفعليـة للمنازعـة" (الفقـرة    
. أيضـاً علـى هـذه التسـويات     من قانون الإجراءات المدنيـة الأثـر القـانوني المترتـب     ٢٦٧

ويُلجأ إلى التسوية قبل إقامة الدعوى عندما يتفق الطرفـان المتنازعـان علـى التسـوية قبـل      
  د من صحة التسوية.لمحكمة، التي يكون دورها عندئذ هو التأكُّااللجوء إلى 
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مـــن قـــانون  ٢٧٥مـــن المـــادة  ١(الفقـــرة  ويجـــب أن تـــدون التســـوية كتابـــةً   -٢  
 ٣نية). ويجب أن يمثل الطرفان المتنازعان أمام المحكمـة الجزئيـة (الفقـرة    الإجراءات المد

  .من القانون نفسه) ٢٧٥من المادة 
بحســـب آخـــر  ٢٠٠٣لســـنة  ١٣٨قـــانون التحكـــيم (القـــانون رقـــم  ويـــنصُّ  -٣  

) علـى أن: "يكـون لقـرار التحكـيم     ٢٠٠٤لسـنة   ١٤٧تعديلاته بموجب القانون رقـم  
اليابـان هـي مكـان التحكـيم؛ وينطبـق هـذا علـى جميـع          (بصرف النظر عما إذا كانـت 

يــرد بعــد ذلــك في هــذا الفصــل) الأثــر القــانوني المترتــب علــى الأحكــام القضــائية      مــا
ــة والملزمــة، علــى أنَّ التنفيــذ المــدني المســتند إلى هــذا القــرار يتطلــب أمــر تنفيــذ      النهائي

يجـوز للطـرف الـذي يعتـزم     ). "و٤٥من المـادة   ١بموجب أحكام المادة التالية" (الفقرة 
إلى قرار تحكـيم أن يقـدِّم طلبـا إلى المحكمـة لاستصـدار أمـر        استناداًطلب التنفيذ المدني 

إلى قرار تحكـيم؛ وينطبـق هـذا علـى جميـع       استناداًتنفيذ (أي أمر يسمح بالتنفيذ المدني 
  ).٤٦ادة من الم ١عى عليه" (الفقرة ما يرد فيما يلي)، بتحديد الملتزم باعتباره مُدَّ

المعلومــات  ٢٠١٤تشــرين الثــاني/نوفمبر  ١٣وقــدَّمت الرابطــة اليابانيــة للتحكــيم التجــاري في  
  :١التكميلية التالية بشأن السؤال 

فيما يتعلق بالموضوع أعلاه، فقـد بـدأت الرابطـة اليابانيـة للتحكـيم التجـاري (الرابطـة) العمـل         
ــاراً    ــة اعتب ــة الدولي ــاطة التجاري ــد الوس ــن  بقواع ــاير   ١م ــانون الثاني/ين ــتي يجــوز  ٢٠٠٩ك ، وال

منها عند التوصُّل إلى اتفاق تسوية، أن يتفقا على تعيين الوسـيط   ١١للطرفين بموجب القاعدة 
ــه إصــدار قــرار تحكــيم يضــم إلى اتفــاق التســوية. وبموجــب القــانون      ــا إلي كمحكَّــم، وأن يطلب

ق الوسـاطة لا تعـدو كونهـا اتفاقـات بـين      الياباني الحالي، فإنَّ اتفاقـات التسـوية المبرمـة عـن طري ـ    
  الطرفين، ولا تتمتع بما لقرارات التحكيم من وجوبية للإنفاذ.

مـن   ٣٨المـادة   ومن ناحية أخرى، وعلـى غـرار قـانون الأونسـيترال النمـوذجي للتحكـيم، فـإنَّ       
 قــانون التحكــيم اليابــاني تقضــي بأنــه إذا توصــل الطرفــان أثنــاء إجــراءات التحكــيم إلى اتفــاق    
تســوية، يجــوز لهيئــة التحكــيم، بنــاء علــى طلــب الطــرفين، أن تصــدر حكمــا بالشــروط المتفــق    
عليها، ويكون أثر ذلك الحكم كالأثر القانوني الذي يترتـب علـى قـرارات التحكـيم. وتهـدف      

 ٣٨إلى جعل اتفاقات التسوية بمثابة قرارات تحكـيم واجبـة الإنفـاذ بمقتضـى المـادة       ١١القاعدة 
  حكيم.من قانون الت

أنَّـه إذا سُـوِّيت المنازعـة باتفـاق الطـرفين في       مفـاده  وفي هذا الصدد، تقرُّ الرابطة بأنَّ هناك رأيـاً 
م يكــون فاقــد الاختصــاص لعــدم المحكَّــ م، فــإنَّأن يعــيِّن الطرفــان المحكَّــإجـراءات الوســاطة قبــل  
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وإن توصـلا إلى التسـوية    الطـرفين  فـاده أنَّ آخر م اًرأيد أنَّ هناك م فيه. بيوجود موضوع يُحكِّ
ه إذا طلـب الطرفـان   قد تظل قائمة بين الطرفين، لأنَّ عن طريق إجراءات الوساطة، فإنَّ المنازعة

ا بـين الطـرفين،   إلى المحكَّم إصدار قرار تحكيم بشروط متفق عليها، فإنَّ المنازعة لا تُسـوَّى نهائي ـ 
  قرارَ التحكيم.وإنما تكون تسويتها تسوية نهائية بإصدار المحكَّم 

وفي الواقع، لم يسبق أن صدرت قـرارات قضـائية يابانيـة بشـأن هـذه المسـألة، أمَّـا في الممارسـة         
الحالات المتعلقة بالتحكيم من خـلال الوسـاطة في عـددٍ     العملية فيمكن الوقوف على مثل هذه

ــة، ولا ســيما في مراكــز تســوية المنازعــات ال ــ     ــه مــن قضــايا الوســاطة المحلي ــديرها لا بــأس ب تي ت
معرفـة مـدى    ق تسـوية المنازعـات الدوليـة، فـإنَّ    ا في سـيا رابطات المحـامين المحليـة في اليابـان. أمَّ ـ   

وجوبية إنفاذ اتفاقات التسـوية المبرمـة عـن طريـق الوسـاطة، بموجـب اتفاقيـة نيويـورك، مسـألةٌ          
قواعـد   مـن  ١٤تخضع بعـدُ للاختبـار، في حـين يمكـن الوقـوف علـى حكـم مشـابه في المـادة           لم

الوســاطة الصــادرة عــن معهــد التحكــيم التــابع لغرفــة التجــارة في ســتوكهولم، وهــي المــادة الــتي 
تنص على أنَّـه يجـوز للطـرفين في حالـة التسـوية، ، رهنـا بموافقـة الوسـيط، الاتفـاق علـى تعـيين            

  الوسيط كمحكَّم، وأن يطلبا إليه تأكيد اتفاق التسوية بقرار تحكيم.  
، وبــالنظر إلى الفائــدة الــتي تعــود علــى الأطــراف مــن التســوية النهائيــة  وفي ظــل هــذه الظــروف

ــرارات       ــة تحويــل اتفاقــات التســوية المبرمــة عــن طريــق الوســاطة إلى ق للمنازعــات، وإلى إمكاني
  .٢٠٠٩تحكيم واجبة الإنفاذ، فقد أُدرج هذا الحكم في قواعد الرابطة في عام 

    
    تسوية التجارية: أسباب رفض إنفاذ اتفاقات ال٢السؤال     

مـن  ‘ ١‘ ل إليهـا عـن طريـق التوفيـق في المحكمـة (البنـد      فيما يتعلق بالتسويات التي يجري التوصُّ ـ
‘ ٣‘) مـن البنـد   ١قبل إقامـة الـدعوى (الفقـرة (    تتمُّأعلاه) أو بالتسويات التي  ١إجابة السؤال 

 إذا وجـدت أيَّ أعلاه) يجوز للمحكمـة أن تـرفض إنفـاذ تلـك التسـويات       ١من إجابة السؤال 
مخالفة قانونية في إجراءات الإنفاذ، أو إذا رأت أنَّ المطالبة المتعلقة بموضـوع الالتـزام غـير قائمـة     

  أو لم يعد لها وجود.
    

    ةاتفاقات التسوية التجارية الدولي: صحة ٣السؤال     
مـن إجابـة   ‘ ١‘في حالات التوفيق في المحكمة، لا بد من وجود اتفاق بين الطرفين (انظر البنـد  

أنَّ الاتفـاق الـذي جـرى التوصـل إليـه       )١(أعلاه) ومع ذلك، فـإذا رأت لجنـة التوفيـق    ١السؤال 
───────────────── 

من قانون  ٥من المادة  ١عند تقديم الطلب، تدير المحكمة إجراءات التوفيق عن طريق لجنة توفيق (الفقرة   )١(  
 ).٦ة التوفيق من رئيس موفِّقين، واثنين أو أكثر من مفوضي التوفيق المدني (المادة التوفيق المدني). وتتألف لجن
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من قـانون   ١٤غير مناسب، يجوز لها أن تغلق ملف القضية، معتبرة أنَّ التوفيق لم ينجح (المادة 
  التوفيق المدني).

مـن إجابـة السـؤال    ‘ ٣‘مـن البنـد   ) ١وفي حالة التسويات التي تتم قبل إقامة الدعوى (الفقرة (
  أعلاه)، تتحقق المحكمة من صحة الاتفاقات بين الأطراف، على النحو المبيَّن أعلاه. ١
    

    موريشيوس  - ١٥  
  [الأصل: بالإنكليزية]

    ]٢٠١٤تشرين الثاني/نوفمبر  ٣[التاريخ: 
    : معلومات عن الإطار التشريعي١السؤال     

ينطبـق علـى إنفـاذ اتفاقـات التسـوية التجاريـة الدوليـة         يوجد في موريشـيوس قـانون   لا  ‘١‘
في هـذا المجـال هـي قواعـد      المنبثقة من إجراءات التوفيق أو الوساطة. وأقرب آلية يمكن تطبيقهـا 

قواعد الوساطة"). وهـذه  بـ"(يشار إليها فيما يلي  ٢٠١٠المحكمة العليا (بشأن الوساطة) لسنة 
ضايا أو الدعاوى أو الأمور أو المسائل المدنيـة قيـد النظـر    تتناول على وجه التحديد الق اعدالقو

أمـام المحكمــة العليــا، والــتي يحيلــها رئــيس المحكمــة إلى الوســاطة أمــام قــاضٍ مــن شــعبة الوســاطة  
طرف في الدعوى المدنية أن يطلب إلى رئـيس المحكمـة   يِّ التابعة للمحكمة العليا. كما يجوز لأ

  المسألة إلى الوساطة. الةإح
قواعد الوساطة، إذا توصَّل الطرفان إلى اتفاق رسمي، يسـجِّل قاضـي الوسـاطة اتفـاق      وجبوبم

التسوية في صورة مذكِّرة تبيِّن بنود الاتفاق. وينفَّذ الاتفاق الوارد في المـذكِّرة بعـد ذلـك كمـا     
مــن محكمــة موريشــيوس بموافقــة الطــرفين المــوقِّعين علــى الاتفــاق         صــادراً لــو كــان حكمــاً  

  بينهما. اضيلتروبا
  إجراءات للتعجيل بإنفاذ اتفاقات التسوية التجارية الدولية. ولا توجد في موريشيوس أيُّ  ‘٢‘
على إمكانية اعتبار اتفاقـات التسـوية التجاريـة الدوليـة      ولا توجد أحكام قانونية تنصُّ  ‘٣‘

  في موريشيوس بمثابة قرارات التحكيم النهائية الصادرة عن هيئة تحكيم.
    

    : أسباب رفض إنفاذ اتفاقات التسوية التجارية٢ سؤالال    
ــى النحــو   ــيَّنعل ــد  المب ــن إجابــة الســؤال   ‘ ١‘في البن ــار تشــريعي في     ١م ــلاه، لا يوجــد إط أع

  موريشيوس يتعلق بإنفاذ اتفاقات التسوية التجارية الدولية المنبثقة من إجراءات الوساطة.
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ن إجـراءات الوسـاطة في موريشـيوس بكامـل القـوة      وتتمتع اتفاقات التسوية التجارية المنبثقـة م ـ 
  القانونية والأثر القانوني اللذين تتمتع بهما الأحكام الصادرة من المحكمة العليا.

    
    : صحة اتفاقات التسوية التجارية الدولية٣ السؤال    

  يُرجى الرجوع إلى الإجابات الواردة أعلاه.
إنفـاذ   بـالمعنى الـدقيق للكلمـة يـنظِّم تحديـداً     وكما ذكر أعـلاه، لا يوجـد في موريشـيوس قـانون     

  اتفاقات التسوية التجارية الدولية المنبثقة من إجراءات الوساطة/التوفيق.
ذلك، ففي الحالات المناسبة لا يوجد ما يمنـع أحـد الأطـراف مـن الطعـن في صـحة اتفـاق         ومع

ة المنبثـق مــن مثـل هــذه   يقضـي بإحالـة المنازعــة إلى الوسـاطة/التوفيق أو في صـحة اتفــاق التسـوي     
الوساطة/هذا التوفيق، إذا ادَّعى ذلك الطرف أنَّ الاتفـاق قـد أُبـرم عـن طريـق الخطـأ أو نتيجـة        

  .من القانون المدني لموريشيوس) ١١٠٩أو الإكراه أو استخدام النفوذ المفرط (المادة  يلللتضل
    

    النرويج  - ١٦  
  [الأصل: بالإنكليزية]

    ]٢٠١٤أكتوبر تشرين الأول/ ٥[التاريخ: 
      : معلومات عن الإطار التشريعي١ السؤال    

لمدنيــة، ) مــن قــانون الإجــراءات ا ١٦-١٩) مــن قــانون الإنفــاذ، والمــادة ( ١-٤للمــادة ( وفقــاً
إذا كان يمكن اعتباره بمثابة قرار صـادر مـن   إلاَّ يجوز الاعتراف باتفاق تسوية أجنبي وإنفاذه  لا

بأهميـة خاصـة    ٢٠٠٧كيم أجـنبي. وتحظـى اتفاقيـة لوغـانو لسـنة      محكمة أجنبية أو بمثابة قرار تح
بأهميــة  ١٩٥٨يتعلــق بقــرارات المحــاكم الأجنبيــة، في حــين تحظــى اتفاقيــة نيويــورك لســنة   فيمــا

  خاصة فيما يتعلق بقرارات التحكيم الأجنبية.
ابــة قــرار البلــد الأصــلي أهميــة في تحديــد مــدى إمكانيــة اعتبــار التســوية الأجنبيــة بمث ولتشــريعات

  محكمة أو قرار تحكيم صادر في ذلك البلد.
وما يليها من قانون الإجراءات المدنية)، يجوز  ٣ - ٨التشريعات المحلية النرويجية (المواد  وبموجب

ت في إطـار وسـاطة قضـائية. وتُعـرض الوسـاطة القضـائية       تمَّ ـالتسوية بمثابة قرار محكمـة إذا  اعتبار 
أن  يمكـن دعاوى مدنية، وتتطلب موافقة الطرفين للشروع فيهـا. و على جميع الأطراف التي تقيم 

ب وإذا ترتَّ ـ يتولى الوساطة قاضي المحكمة صاحبة الاختصاص، أو وسيطٌ يعيِّنه القاضي المختص.
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على الوساطة القضائية إبرام اتفاق تسوية، يكتسب هذا الاتفاق الصفة القانونيـة والأثـر القـانوني    
إجـراءات وسـاطة    مـن كام القضائية. ولا تتمتـع اتفاقـات التسـوية المنبثقـة     اللذين تتمتع بهما الأح

  خارج المحكمة بالوضع القانوني أو الأثر القانوني للقرارات القضائية.
مـن قـانون التحكـيم)، يجـوز اعتبـار التسـوية بمثابـة         ٣٥التشريعات النرويجية الداخلية (المادة  وفي

أثنـاء إجـراءات التحكـيم، وطلبـت إلى هيئـة التحكـيم أن        قرار تحكيم إذا توصلت إليها الأطراف
  .تسويةإلى اتفاق ال استناداًتسجِّل هذه التسوية في قرار تحكيم، وأصدرت هيئة التحكيم قرارها 

    
    جمهورية الكونغو  - ١٧  

  [الأصل: بالفرنسية]
    ]٢٠١٤تشرين الأول/أكتوبر  ٢٢[التاريخ: 

    يعي: معلومات عن الإطار التشر١ السؤال    
لا يوجد في جمهورية الكونغو إطار تشريعي محـدد يـنصُّ علـى قواعـد لإنفـاذ اتفاقـات التسـوية        

  التجارية الدولية المنبثقة من إجراءات الوساطة/التوفيق.
ــز بــين         ‘١‘ ــات التســوية، لا يوجــد تميي ــاذ اتفاق ــق بالصــعوبات الناجمــة عــن إنف وفيمــا يتعل

خليـة وتلـك الـتي تنشـأ عـن الاتفاقـات الدوليـة. وتُنظـر         الصعوبات التي تنشأ عن الاتفاقات الدا
التجارية التابعة لمحاكم الاستئناف الوطنية. ونظـرا   والشُّعبهذه المسائل أمام المحاكم التجارية، 

ــة عضــو في منظمــة مواءمــة قــوانين الأعمــال في أفريقيــا، تُعــرض الطعــون في     لأنَّ الكونغــو دول
المشـتركة للعـدل والتحكـيم التابعـة للمنظمـة المـذكورة والـتي        المنازعات التجارية أمـام المحكمـة   

يقــع مقرهــا في أبيــدجان بجمهوريــة كــوت ديفــوار. وبموجــب معاهــدة تأســيس منظمــة مواءمــة 
دة الصــادرة عنــها، تُنفَّــذ إجــراءات خاصــة لتســوية المنازعــات والقــوانين الموحَّــ مــالقــوانين الأع

  وية التجارية بوجه عام.التجارية المنبثقة من إنفاذ اتفاقات التس
وفيما يتعلق بإجراءات تعجيل إنفاذ اتفاقات التسوية التجارية الدوليـة، تجـدر الإشـارة      ‘٢‘

د بشــأن إجــراءات الاســترداد   كنــها الرجــوع إلى القــانون الموحَّ ــ  إلى أنَّ جمهوريــة الكونغــو يم 
ــذي اعتُمــد في       ــوانين الأعمــال وال ــة ق ــذي وضــعته منظمــة مواءم ــطة ال نيســان/أبريل  ١٠المبسَّ

 تمـوز/  ١المـؤرَّخ   ٦ة لمنظمة مواءمـة قـوانين الأعمـال في أفريقيـا، العـدد      الرسميَّ ريدة(الج ١٩٩٨
  ).١٩٩٨يوليه 

في القانون الوضعي الكونغولي، لا تُعامل اتفاقات التسوية التجارية الدوليـة معاملـة قـرارات      ‘٣‘
  بمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين". الطرفين عملاًبين إلاَّ التحكيم النهائية الصادرة عن هيئة تحكيم 
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ولا يجوز الاعتراف باتفاق تسوية خاص باعتباره قرار تحكيم صادر عن هيئـة    -١  
بناء على إجـراءات تحكـيم محـددة تنتـهي بإصـدار قـرار تحكـيم منفصـل عـن          إلاَّ تحكيم 

لفا في اتفــاق التســوية، وبالإضــافة إلى ذلــك، يجــب أن يكــون الطرفــان قــد أدرجــا س ــ  
للتحكــيم، أو يجــب عليهمــا أن يوافقــا  طااتفــاق التســوية التجاريــة الدوليــة بينــهما شــر

  على تسوية المنازعة بينهما عن طريق التحكيم.
وفي القانون الوضعي الكونغولي في صورته الحالية، يظل وجود مستند مكتوب   - ٢  

عهــد بهــا أطــراف الالتزامــات الــتي تت هــو أعلــى شــكل مــن أشــكال الإثبــات فيمــا يخــصُّ 
ــة. وت     ــة، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بالاتفاقــات الدولي ــة  اتفاقــات التســوية التجاري ــدأ عملي ب

الاتفاق بتوثيق توقيع الطرف المقابل المنسوب إليه  ع من أحد طرفيالاعتراف بالتزام موقَّ
  وفِّق.التعهد. وهذه هي المهمة الرئيسية التي تضطلع بها مؤسسة أمين المظالم أو المحكَّم/الم

وفيمــا يتعلــق بــالأطراف الثالثــة، لا تكــون قــرارات التحكــيم الصــادرة بشــروط   - ٣  
إلى قرار من المحكمة المختصة تأذن فيه بإصدار أمـر   إلاَّ استناداًمتفق عليها واجبة الإنفاذ 

بالإنفاذ لدى انتهاء عملية الموافقة. ويرجع ذلـك إلى أنَّ الكونغـو ليسـت دولـة طرفـا في      
  ).١٩٥٨الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها ( شأننيويورك باتفاقية 

    
    : أسباب رفض إنفاذ اتفاقات التسوية التجارية٢ السؤال    

عـدم الامتثـال   إلاَّ لا توجد أسباب محدَّدة لـرفض إنفـاذ اتفاقـات التسـوية التجاريـة في الكونغـو       
أعـلاه. ومـع    ‘٣‘) من البنـد  ٢) و(١الفقرتين (للأحكام القانونية السارية على النحو المبيَّن في 

 ضــيمراعــاة هــذا الشــرط الوحيــد، لا يمكــن إنفــاذ اتفاقــات التســوية التجاريــة الدوليــة في الأرا  
بمبــادرة مــن الأطــراف المعنيــة، الــتي يجــب أن تلــتمس الموافقــة علــى الاتفــاق مــن  إلاَّ الكونغوليــة 

  المحكمة المختصة في مكان الإنفاذ.
    

    : صحة اتفاقات التسوية التجارية الدولية٣ السؤال    
جية لصحة الاتفاقـات (أهليـة الأطـراف والموافقـة المتبادلـة ومشـروعية       ذفيما عدا الشروط النمو

  لا تُجسِّد إرادة الأطراف نفسها. خاصةً موضوع الاتفاق وسببه)، لا تفرض الكونغو شروطاً
    

    تعليقات أخرى : أي٤ُّ السؤال    
للتضـامن والتـرابط بـين بـني البشـر. ويترتـب علـى         لطالما كان التبـادل التجـاري الـدولي أساسـاً    

ذلك أنَّ المجتمع الدولي ليس نتيجة للتعايش بين الدول وتقاربها، وإنما هو نتيجة للاختلاط بـين  
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الشعوب عن طريق التجارة الدولية. وتخلـص السـلطات الكونغوليـة إلى أنَّ الامتنـاع عـن دعـم       
مواءمـة معــايير التجــارة العالميــة أمـرٌ مجــافٍ للمنطــق. وهــذا هـو الســبب في شــروع الكونغــو في    

  عملية للتعجيل بالتصديق على عدد من صكوك الأونسيترال.
    

    جمهورية كوريا  - ١٨  
  [الأصل: بالإنكليزية]

    ]٢٠١٤كانون الأول/ديسمبر  ٤[التاريخ: 
    : معلومات عن الإطار التشريعي١ السؤال    

من القانون المدني لجمهورية كوريا، تصـبح التسـوية نافـذة عنـدما      ٧٣١بموجب المادة   -ألف
، ٧٣٢يتفق الطرفان على إنهاء المنازعة بينـهما عـن طريـق التنـازلات المتبادلـة. وبموجـب المـادة        

الطـرف   فـإنَّ  تنازل عنها أحد الطـرفين، ومـن ثمَّ  يترتب على عقد التسوية سقوط الحقوق التي ي
  يكتسب الحقوق ذات الصلة بموجب التسوية. خرالآ

ومع ذلك، فإذا كانت التسوية منبثقة من عملية وساطة أو توفيق خاصـة (أي غـير منبثقـة عـن     
عملية توفيق قضائية)، ولم تُستوف شروط الاتفاق التعاقدي، فلا يكون أمـام الطـرف المتضـرر    

يم الملــزم طلبــا للتنفيــذ أو الإنفــاذ الجــبري  اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة أو اللجــوء إلى التحك ــإلاَّ 
  المتفق عليها. للشروط

عنـدما يكـون اسـم مقـدِّم طلـب      إلاَّ ولا يمكن البدء في إجراءات التنفيذ الجـبري لبنـود التسـوية    
التنفيذ واسم الشخص الخاضع لهذا التنفيذ قـد أُشـير إليهمـا في السـندات التنفيذيـة، شـريطة أن       

  من قانون التنفيذ المدني). ٣٩من المادة  ١عة ببند تنفيذ (الفقرة تكون هذه السندات مشفو
يُقصد بالسند التنفيذي مستندٌ موثَّق يشير إلى وجود الحـق في المطالبـة بـالأداء      -  

بوجوبية إنفاذ الحـق المطالـب    في القانون الخاص ويبيِّن نطاق ذلك الحق، ويقرُّ
  به من الناحية القانونية.

نية التي يُعتـد بأثرهـا القـانوني كسـندات تنفيذيـة هـي في المقـام        الصكوك القانو  -  
رات الصـادرة مـن المحـاكم، غـير     الأول الأحكام القضائية وما يعادلها من القرا

قة التي يعتمـدها كتبـة العـدل أو مكاتـب المحامـاة أو مـا إلى       المستندات الموثَّ أنَّ
 أيضـاً كـن أن تُعتـبر   المعنية، يم طرافذلك من الجهات، بمقتضى تكليف من الأ

  سندات تنفيذية.
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  للسندات التنفيذية. وفقاًذ ومحتويات الإنفاذ ونطاقه المنفِّ يحدَّد  -  
يجب أن تشتمل السندات التنفيذية على بند تنفيذ، وهو بنـد يضـيفه مسـؤول      -  

وظيفتــه التوثيقيــة بحكــم منصــبه، في نهايــة الســندات التنفيذيــة  يــاًالمحكمــة، مؤدِّ
 ٢٩مـن المـادة    ٢و ١قوتها التنفيذيـة وأطرافهـا المعنيـة (الفقرتـان      بغرض توثيق

  من قانون التنفيذ المدني).
ويُمنح بند التنفيذ لدى تقديم طلب للإنفاذ الجـبري، ويـتعين علـى الـدائن أن يرفـق بنـد التنفيـذ        

  ذ).ويقدِّمه عند رفع طلب التنفيذ الجبري إلى مؤسسة تنفيذية (محكمة التنفيذ أو موظف تنفي
ــة       ولا توجــد إجــراءات إنفــاذ خاصــة، ولا إجــراءات لتعجيــل إنفــاذ اتفاقــات التســوية التجاري

على اعتبار اتفاقات التسـوية التجاريـة الدوليـة بمثابـة قـرارات       الدولية، ولا أحكام قانونية تنصُّ
  تحكيم نهائية صادرة عن هيئة تحكيم.

    
    تجارية: أسباب رفض إنفاذ اتفاقات التسوية ال٢ السؤال    

اتفاقات أخرى بين أطراف خاصـة، يحتـاج   أيِّ ل معاملة نظرا لأنَّ اتفاقات التسوية التجارية تُعامَ
الطرف المتقدِّم بطلب لإنفاذ اتفاقات التسوية التجارية أن يحصل على سـندات تنفيذيـة مشـفوعة    

  .ةتنفيذي بند تنفيذ. ويُرفض إنفاذ اتفاقات التسوية التجارية في حال عدم وجود سنداتب
    

    : صحة اتفاقات التسوية التجارية الدولية٣ السؤال    
لا توجد معايير خاصة تنطبق علـى اتفاقـات التسـوية التجاريـة الدوليـة دون غيرهـا فيمـا يتعلـق         

  بصحة هذه الاتفاقات. وليس ثمة ما ينطبق خصيصا على الوساطة/التوفيق دون غيرهما.
    

    سنغافورة  - ١٩  
  ية][الأصل: بالإنكليز

    ]٢٠١٤تشرين الأول/أكتوبر  ٢٧[التاريخ: 
    : معلومات عن الإطار التشريعي١ السؤال    

لا توجد في سنغافورة في الوقت الراهن تشريعات تتناول الوساطة التجارية الدولية. ويخضع 
إنفــاذ اتفاقــات التســوية التجاريــة الدوليــة مبــادئ النظــام الأنغلوساكســوني (القــانون العــام)    

  ة بالعقود.المتعلق
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ا علـى اقتـراحٍ بسـنِّ قـانونٍ للوسـاطة، بمـا يشـمل أحكامـا تتـيح          ذلـك، يجـري العمـل حالي ـ    ومع
للأطراف إنفاذ بعض اتفاقات التسـوية المبرمـة عـن طريـق الوسـاطة باعتبارهـا قـرارات محـاكم.         

  .ولا يزال العمل على التفاصيل جارياً
    

    ة التجارية: أسباب رفض إنفاذ اتفاقات التسوي٢ السؤال    
ــادئ       ــة وإبطالهــا في ظــل القــانون العــام، بموجــب المب يمكــن النظــر في اتفاقــات التســوية التجاري

بعــة، في حــال وجــود عوامــل بطــلان تجعــل الاتفــاق أو جــزءا منــه بــاطلا أو قــابلا   التعاقديــة المتَّ
هليـة  للإبطال، أو تسمح للمحكمة بأن تقضي بفسخ الاتفاق. وتشمل عوامل البطلان انتفـاء أ 

  أكثر من أطراف الاتفاق والتضليل والخطأ والإكراه واستخدام النفوذ المفرط. أوواحد 
    

    : صحة اتفاقات التسوية التجارية الدولية٣ السؤال    
أعلاه. ويمكن أن يُعتبر اتفاق التسوية التجارية بـاطلا إذا   ٢يرجى الاطلاع على إجابة السؤال 

  غير صحيح.كان ينطوي على عوامل بطلان تجعله 
ر صـحة  إلى الوساطة أو إنفاذهـا. وتتقـرَّ   ولا يوجد أساس تشريعي ينظِّم صحة اتفاقات اللجوء

للمبـادئ التعاقديـة    وفقـاً اتفاقات تسوية تنبثق عنـها،  أيِّ اتفاقات اللجوء إلى الوساطة، وصحة 
 مـع و )٢(الـيقين.  العامة. ومن ثمَّ، يمكن على سبيل المثال إبطال بند الوساطة بسبب الافتقـار إلى 

 لا ترفض إنفاذ البنـود الـتي تـنصُّ    ذلك، تدعم المحاكم في سنغافورة عمليات الوساطة، وعموماً
وحـدود  صراحة على تسوية المنازعات باشتراط الوساطة الخاصة، متى اتَّسـمت طبيعـة العمليـة    

  )٣(.التزامات الأطراف بالوضوح
    

───────────────── 
رقم  Alstom Technology Ltd ضد شركة Insigma Technology Co Ltdانظر على سبيل المثال قضية شركة  )٢(  

[2009] 1 SLR(R) 23َّطرفين "لتسويتها عن البند الذي يشترط إحالة المنازعات إلى ال ، التي اعتُبر فيها أن
 طريق المشاورات الودية" لا ينطوي على قدر من اليقين القانوني يكفي لأن يكون واجب الإنفاذ.

 Lufthansa Systems Asiaضد شركة  International Research Corp PLCانظر على سبيل المثال قضية شركة  )٣(  

Pacific Pte Ltd  1 [2013]وطرف آخر، رقم SLR 973استُشهد فيها بتعليقات محكمة الاستئناف في ، التي 
 Toshin Developmentضد شركة  HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Ltdقضية شركة 

Singapore Pte Ltd  4 [2012]رقم SLR 738 للإشارة إلى أن وجهتي النظر الآسيوية والأوروبية مختلفتان ،
ضح أنَّه من ه بالنظر في وجوبية إنفاذ هذه البنود "يتَّفاوض والوساطة، وأنَّبشأن بنود تسوية المنازعات بالت

 في سنغافورة تعزيز هذا النهج إزاء تسوية الخلافات". الصالح العام عموماً
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    تعليقات أخرى : أي٤ُّ السؤال    
ــدعم ســنغاف  ــات      ت ــة اتفاق ــز قابلي ــة، ومــن شــأن تعزي ــات الوســاطة/التوفيق بصــفة عام ورة عملي

التســـوية الدوليـــة المبرمـــة عـــن طريـــق الوســـاطة/التوفيق للإنفـــاذ أن يكـــون مفيـــدا لمســـتخدمي 
الوساطة. ومع ذلك، فسيكون من المفيد معرفة المزيد عمَّا يفكر فيه مقترحو الاتفاقيـة المتعـددة   

نفاذ اتفاقات التسوية التجارية الدولية المبرمة عن طريق الوساطة، مـع  وجوبية إ شأنالأطراف ب
بـين   الـنُّهج مراعاة أنَّه سوف يتعين بيان تفاصـيل تنفيـذ تلـك الاتفاقيـة بعنايـة، نظـرا لاخـتلاف        

  مختلف الولايات القضائية.
    

    سلوفاكيا  - ٢٠  
  [الأصل: بالإنكليزية]

    ]٢٠١٤تشرين الثاني/نوفمبر  ٣[التاريخ: 
    : معلومات عن الإطار التشريعي١ السؤال    

تكون الاتفاقات المنبثقة من الوساطة، مثل اتفاقات التسـوية الناجحـة للمنازعـات عـن       ‘١‘
ق واجـب الإنفـاذ بموافقـة طـرفي     نفاذ إذا صيغت في شكل مستند موثَّطريق الوساطة، واجبة الإ

  محكمة التحكيم. -هيئة تحكيم المنازعة على التنفيذ، أو إذا اعتمدتها محكمة عامة أو 
لة (قانون التحكـيم) علـى   بصيغته المعدَّ ٢٠٠٢لسنة  ٢٤٤قانون التحكيم رقم  وينصُّ  ‘٢‘

   ا لإنفـاذ اتفاقــات التسـوية الدوليـة، وهـو مــا يتـيح إمكانيـة إنفـاذ اتفاقــات        إجـراءات مرنـة نسـبي
اء علـى ذلـك الاعتمـاد،    التسوية في حال اعتمـدتها هيئـة تحكـيم في إطـار قواعـد التحكـيم، وبن ـ      

إلى  أيضـاً التسـوية واجبـة الإنفـاذ علـى الفـور. وفي هـذا الصـدد، تجـدر الإشـارة           اقـات تصير اتف
إلى  ) الـذي يجعـل التحكـيم مرنـاً    ١١٢٦تعديل قانون التحكيم (مجموعة الوثـائق البرلمانيـة رقـم    

  سيترال.حد بعيد، بما يتفق مع التغييرات التي أُدخلت قبل ذلك على قواعد الأون
 ٣٩لقانون التحكيم، تُنظَّم اتفاقات التسوية المنبثقة من التحكيم بموجـب المـادة    وفقاًو  ‘٣‘

ل طرفـا التحكـيم إلى تسـوية أثنـاء إجـراءات التحكـيم،       ) في حـال توصَّ ـ ١التي تنص على أنَّه "(
ية في توقف هيئة التحكيم الإجراءات. وبناء على طلب الطرفين، تسجِّل هيئـة التحكـيم التسـو   

) [...] ويكون لقرارات التحكيم الصـادرة  ٢("صورة قرار تحكيم مغلق بشروط متفق عليها. 
إلى  اسـتناداً بشروط متفق عليها نفس الأثر القانوني التي يترتب على قرارات التحكيم الصادرة 

  الأسس الموضوعية للمسائل المعروضة على التحكيم".
  كيم أن تعتمد اتفاق التسوية دون بدء إجراءات التحكيم.جميع الأحوال، لا يجوز لهيئة التح وفي
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    : أسباب رفض إنفاذ اتفاقات التسوية التجارية٢ السؤال    

القانون السلوفاكي، من حيث المبـدأ، بـثلاث حـالات تُعتـبر فيهـا اتفاقـات التسـوية         يقرُّ  )١(
  التسوية الشروط التالية:بمثابة أوامر إنفاذ، ويجب في كل من هذه الحالات أن تستوفي اتفاقات 

العناصـر الأساسـية الـتي     -في حالة اتفاقات التسوية التي تعتمدها هيئة تحكـيم    (أ)  
ــرارات التحكــيم الصــادرة بشــروط متفــق عليهــا، وهــي نفــس العناصــر        ــتعين أن تســتوفيها ق ي

  ؛ستوفيها قرارات التحكيم النهائيةالأساسية التي يتعين أن ت
العناصر الأساسـية الـتي    -تسوية التي تعتمدها محكمة عامة في حالة اتفاقات ال  (ب)  

يتعين أن تسـتوفيها قـرارات التسـوية الصـادرة مـن المحكمـة بموجـب أحكـام قـانون الإجـراءات           
  ؛لة، بصيغته المعد١٩٦٣َّلسنة  ٩٩قم المدنية ر
ة والمحرَّرة في صورة مسـتند  في حالة اتفاقات التسوية المبرمة من خلال الوساط  (ج)  

لسـنة   ٢٣٣مـن القـانون رقـم     ٤١مـن المـادة    ٢المتطلبات المنصـوص عليهـا في الفقـرة     -ق موثَّ
  بشأن القائمين بالحجز القضائي وإجراءات التنفيذ (قانون التنفيذ). ١٩٩٥

جميع الحالات الثلاث، يجب الحفاظ على الصيغة المكتوبة المتفق عليها بـين طـرفي المنازعـة،     وفي
  فاق من السلطات الوطنية المختصة.على أن يُعتمد الات

المحاكم أنَّ قرارات التحكيم الصادرة بشروط متفق عليها واجبة الإنفاذ بمقتضـى اتفاقيـة    وتعتبر
  نيويورك.

ــذ، فعلــى ســبيل        )٢( ــرفض إنفــاذ اتفاقــات التســوية في دعــاوى التنفي ويمكــن الاســتظهار ب
لإلغاء التسوية القضـائية (في غضـون    المثال، يمكن للشخص إقامة دعوى لإلغاء قرار تحكيم، أو

ق. فـإذا  ر في صـورة مسـتند موثَّ ـ  اء اتفاق وساطة محـرَّ ثلاث سنوات من الموافقة عليها)، أو لإلغ
اتفاق التسوية سـوف تُلغـى، أو إذا كـان التعـارض مـع القـانون الموضـوعي سـوف          ركانت آثا

  قف التنفيذ.ذلك يؤدي إلى و يؤثر على وجوبية إنفاذ السند التنفيذ، فإنَّ
ــوارد في الفقــرة (  وفقــاًو  )٣( القــانون الســلوفاكي بســبل الانتصــاف   )، يقــر١ُّللتصــنيف ال

التاليــة: (أ) إقامــة دعــوى لإلغــاء قــرار التحكــيم، (ب) إقامــة دعــوى لإلغــاء التســوية القضــائية، 
  (ج) التقدُّم بطلب لإلغاء الإجراءات القانونية المتخذة في صورة مستند موثَّق.
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    السويد  - ٢١  
  [الأصل: بالإنكليزية]

    ]٢٠١٥آذار/مارس  ٣[التاريخ: 
    : معلومات عن الإطار التشريعي١ السؤال    

 ٨٦٠بموجــب القــانون الســويدي بشــأن الوســاطة في المســائل المدنيــة والتجاريــة (رقــم   ‘١‘
لى محكمـة  )، يمكن أن تصير الاتفاقات المنبثقة من الوساطة واجبة الإنفاذ. ويقدَّم إ٢٠١١لسنة 

 علـى المقاطعة طلب لإعلان وجوبية الإنفاذ. وتتقرَّر الولاية القضائية المحلية في المقام الأول بنـاء  
الصــادر عــن  EC/2008/52 مــن الطــرفين. وتنفِّــذ التشــريعات الســويدية التوجيــه  محــل إقامــة أيٍّ

ــاريخ    ــس بت ــان الأوروبي والمجل ــايو  ٢١البرلم ــة   ٢٠٠٨أيار/م ــب معيَّن للوســاطة في  بشــأن جوان
  الشؤون المدنية والتجارية.

  دة للتعجيل بإنفاذ اتفاقات التسوية التجارية الدولية.ولا توجد إجراءات محدَّ  ‘٢‘
علـى إمكانيـة معاملـة اتفاقـات التسـوية       ولا توجد في القانون السـويدي أحكـام تـنصُّ     ‘٣‘

  ئة تحكيم.التجارية الدولية بمثابة قرارات التحكيم النهائية الصادرة عن هي
    

    : أسباب رفض إنفاذ اتفاقات التسوية التجارية٢ السؤال    
بالتزام واجـب   قاًبأن يكون الاتفاق المنبثق من الوساطة متعلِّ مسبقاً قانون الوساطة شرطاً يضع

  الإنفاذ في السويد.
نـا  تقديم اعتراضات على الإنفـاذ في مرحلـة الإنفـاذ (أي بعـد إصـدار المحكمـة إعلا       أيضاً ويمكن

)، لا يجــوز أن ١٩٨١ لســنة ٧٧٤بوجوبيــة الإنفــاذ). وعمــلا بقــانون الإنفــاذ الســويدي (رقــم 
التـزام آخـر يتعلـق بـه طلـب      أيِّ ه وفى بـالتزام السـداد أو   عى عليـه أنَّ ـ الإنفـاذ إذا بـرهن المـدَّ   يقع 

بسـند   دةمؤكَّ ـعى عليه علـى سـبيل المقاصـة إلى مطالبـة     إذا أشار المدَّ أيضاً. وينطبق هذا لإنفاذا
تنفيذي قابل للإنفاذ، أو مستندة إلى سند إذني أو إثبات آخر للمديونية في صيغة مكتوبـة، مـع   

عى المـدَّ  مراعاة الشروط المسبقة العامة في شأن المقاصة. كما لا يمكن أن يقع الإنفـاذ إذا احـتجَّ  
الإنفـاذ، ولم يكـن    عليه بأنَّ هناك ظرفا آخر ذا صلة بالعلاقة بين الطـرفين ويشـكل عائقـا أمـام    

  من الممكن إغفال هذا الاعتراض.
    

    : صحة اتفاقات التسوية التجارية الدولية٣ السؤال    
  .٢الرد على السؤال  انظر
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    تايلند  - ٢٢  

  [الأصل: بالإنكليزية]
    ]٢٠١٤تشرين الثاني/نوفمبر  ١٧[التاريخ: 

    : معلومات عن الإطار التشريعي١ السؤال    
ضــائي التايلنــدي، تســتند إجــراءات التوفيــق و/أو الوســاطة إلى موافقــة طــرفي في ظــل النظــام الق

المنازعة. ولا يشترط القانون في تايلند أن يلجأ أطراف المنازعات إلى هـذه الأنـواع مـن السـبل     
البديلة لتسوية المنازعـات. وبالإضـافة إلى ذلـك، لا توجـد قـوانين محـددة بشـأن إنفـاذ اتفاقـات          

  الدولية (اتفاقات التسوية) المنبثقة من إجراءات الوساطة و/أو التوفيق.التجارية  التسوية
التشريعات التايلندية على أحكام محددة بشأن إنفاذ اتفاقات التسوية المنبثقـة   ولا تنصُّ  ‘١‘

  من إجراءات الوساطة أو التوفيق، أو بشأن إجراءات إنفاذ تلك الاتفاقات.
مــن الفصــل  ٨٥٢ -٨٥٠قــود تســوية بموجــب المــواد  ذلــك، تُعتــبر اتفاقــات التســوية ع  ومــع

السابع عشر (التسوية) من القانون المدني والتجاري التايلندي. ويمكن إنفاذ عقود التسوية مـن  
هذا القبيل بقرار قضائي إذا كـان العقـد في صـيغة مكتوبـة وممهـورا بتوقيـع الطـرف الـذي تقـع          

  كيله.في هذه الحالة تحديدا أو توقيع و ةعليه المسؤولي
بشـأن تعـارض    ١٩٣٨لسـنة   ٢٤٨١مـن القـانون رقـم     ١٣المـادة   إلى أنَّ في هـذا الصـدد   ويُشار

القوانين تنطبق في الحالات التي يُثار فيها شك بشأن القانون المنطبق علـى اتفاقـات التسـوية ذات    
  مختلفة.الطبيعة الدولية، التي أبرمتها أطراف متنازعة تحمل جنسيات مختلفة أو تقيم في بلدان 

ــاذ          ‘٢‘ ــل بإنف ــى أحكــام محــددة بشــأن إجــراءات التعجي ــة عل ــوانين التايلندي ــنصُّ الق ولا ت
اتفاقات التسوية. وفترة تقادم هذه الاتفاقات هي عشر سـنوات، كمـا تـنص علـى ذلـك المـادة       

من الفصل الثاني (فترة التقادم) من الباب السادس بشأن التقادم مـن القـانون المـدني     ١٩٣/٣٠
. ومـن ثمَّ، فـإذا لم يـفِ أحـد الأطـراف المتنازعـة بالتزاماتـه بموجـب اتفـاق          يلنـدي اري التاوالتج

ــا إلى المحكمــة المختصــة بإنفــاذ ذلــك الاتفــاق في       التســوية، يجــوز للطــرف الآخــر أن يقــدِّم طلب
  غضون عشر سنوات من تاريخ إبرام الاتفاق.

معاملـة اتفاقـات التسـوية المنبثقـة مـن      التشريعات التايلندية على أحكام تتناول  صُّولا تن  ‘٣‘
إجراءات الوساطة و/أو التوفيق بمثابة قرارات تحكيم نهائية صادرة عن هيئة تحكيم. ويمكن إنفـاذ  

  اتفاقات التسوية بموجب الأحكام ذات الصلة بشأن عقود التسوية، كما هو مذكور أعلاه.
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عن طريـق الاتفـاق المتبـادل علـى     ذلك، يمكن للطرفين وضع اتفاق التسوية موضع التنفيذ  ومع
لاتفـاق التسـوية. ونتيجـة لـذلك،      وفقـاً إحالة المنازعة إلى هيئة تحكيم مع طلب تسوية المنازعـة  

ــرارات       ــذين تتمتــع بهمــا ق ــر القــانوني الل ــة والأث يكتســب اتفــاق التســوية نفــس الصــفة القانوني
لســنة  ٢٥٤٥كــيم رقــم مــن قــانون التح ٣٦للمــادة  وفقــاًالصــادرة عــن هيئــة تحكــيم  مالتحكــي
، وعلــى غــرار قــرارات   ٣٧للمــادة  وفقــاً . ويجــب أن يكــون قــرار التحكــيم صــادراً    ٢٠٠٢

التحكيم النهائية الصادرة عن هيئة تحكيم، يمكـن إنفـاذه في غضـون ثـلاث سـنوات مـن تـاريخ        
  من قانون التحكيم. ٤٢للمادة  وفقاًوجوبية إنفاذه 

    
    التسوية التجارية : أسباب رفض إنفاذ اتفاقات٢ السؤال    

تكون اتفاقات التسوية التي تستوفي شروط العقد بموجـب القـانون المـدني والتجـاري التايلنـدي      
  ملزمة للأطراف المتنازعة، ويمكن إنفاذها بمقتضى قانون التسوية، كما هو مذكور أعلاه.

إنفـاذ العقـود   ثمَّ، فإنَّ أسباب رفض إنفاذ اتفاقـات التسـوية تسـتند إلى نفـس أسـباب رفـض        ومن
لانتفاء الأهليـة القانونيـة، أو بسـبب الاحتيـال، أو      االباطلة أو القابلة للإبطال بموجب القوانين إمَّ

  من الأسباب. الحظر القانوني، أو التعارض مع النظام العام والأخلاق الحميدة، أو غير ذلك
    

    : صحة اتفاقات التسوية التجارية الدولية٣ السؤال    
ــة للطعــن في صــحتها هــي نفــس      القواعــد الم تعلقــة بصــحة اتفاقــات التســوية والأســس القانوني

القواعد المنطبقة في حالة العقود وعقود التسـوية بموجـب القـانون المـدني والتجـاري التايلنـدي،       
  ) أعلاه.٢) و(١على النحو المبين في الإجابة على السؤالين (

    
    تركيا  - ٢٣  

  [الأصل: بالإنكليزية]
    ]٢٠١٥كانون الثاني/يناير  ٧[التاريخ: 

    : معلومات عن الإطار التشريعي١ السؤال    
لا توجد تشريعات فيما يخص إجراءات المصالحة/الوساطة الناشئة مـن تنفيـذ اتفاقـات المصـالحة     

ــود       ــوفر إجابــات عــن الأســئلة المطروحــة في البن ــة. ومــن ثمَّ، فــلا تت ــة الدولي ‘ ٢‘و‘ ١‘التجاري
عات تتعلق بـالاعتراف بقـرارات التحكـيم الأجنبيـة وقـرارات المحـاكم       ولدى بلدنا تشري‘. ٣‘و

ــةالأجن ــة      بي ــرارات التحكــيم الأجنبي ــذ ق ــا. ويمكــن تنفي ــاًوإنفاذه ــورك لســنة    وفق ــة نيوي لاتفاقي
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. فإذا لم يكُن البلـد المعـني طرفـا في الاتفاقيـة المـذكورة، يمكـن تنفيـذ قـرارات التحكـيم          ١٩٥٨
إنفـاذ   نَّالقـانون الإجرائـي الـدولي. كمـا أ    للقانون الـدولي الخـاص و   وفقاًالصادرة في هذا البلد 

للأحكام ذات الصلة من القانون الـدولي الخـاص والقـانون     وفقاًالمحاكم الأجنبية يجري  راتقرا
  الإجرائي الدولي.

    
    : أسباب رفض إنفاذ اتفاقات التسوية التجارية٢ السؤال    

لعـدم وجـود تشـريعات بشـأن إجـراءات       لتنفيـذ، نظـراً  لا توجد قواعد تنظيميـة تتعلـق بـرفض ا   
ــة. وتخضــع التزامــات      ــة الدولي المصالحة/الوســاطة الناشــئة مــن تنفيــذ اتفاقــات المصــالحة التجاري
الإنفاذ إلى اتفاقية نيويـورك والقـانون الـدولي الخـاص والقـانون الإجرائـي الـدولي. وكمـا ذُكـر          

را لعـدم وجـود تشـريعات قانونيـة بشـأن اتفاقـات       أعلاه، لا توجد معايير لتقرير الصلاحية، نظ
المصالحة التجارية الدولية. ولا توجد قواعد قانونية فيما يتعلق بطبيعة الاتفاقـات الـتي تُـبرم مـن     

 ةخلال جهاز وساطة تـابع لدولـة أجنبيـة. ومـن ثمَّ، فـإنَّ الاتفاقـات مـن هـذا القبيـل تعتـبر بمثاب ـ          
دم الاتساق مع هـذه الاتفاقيـة موضـوع منازعـة أخـرى.      اتفاقية مبرمة بين الأطراف. ويكون ع

وترد فيما يلي معلومات عن القانون المعمول به في مجال الوساطة. فقـد اعتمـدت بلـدنا قـانون     
علـى  إلاَّ . ولا ينطبـق هـذا القـانون    ٢٠١٢في عـام   ٦٣٢٥الوساطة في المنازعـات المدنيـة رقـم    

يا أو دعـاوى يمكـن للأطـراف التصـرف فيهـا      القانون الخاص الناشئة مـن قضـا   ازعاتتسوية من
  بحرية، بما في ذلك القضايا والدعاوى ذات الطبيعة الأجنبية.

نطـاق    )١( الـدول علـى أنَّ:   ٦٣٢٥من قانون الوساطة في المنازعات المدنية رقـم   ١٨المادة  وتنصُّ
في حالـة إعـداد وثيقـة    ل إليه نتيجة لإجراءات الوساطة يحدِّده الطرفان؛ والاتفاق الذي يجري التوصُّ
في نهايـة   فـاق ) وإذا توصـل الطرفـان إلى ات  ٢من الطرفين والوسـيط. (  كلٌّاتفاق، يوقِّع هذه الوثيقة 

لقواعـد   وفقـاً تتقـرَّر سـلطتها    - عملية الوساطة، يجوز لهما أن يقدِّما هذا الاتفـاق إلى محكمـة إنفـاذ    
صـدار تعليـق بشـأن وجوبيـة إنفـاذ الاتفـاق.       ويجـوز لهمـا طلـب إ    - السلطة المتعلقة بالمنازعة نفسها 

  القضائي. مويُعتبر الاتفاق الذي يشتمل على هذا التعليق وثيقة لها قوة الحك
    

    : صحة اتفاقات التسوية التجارية الدولية٣ السؤال    
يعتبر إصدار تعليق بشأن وجوبيـة التنفيـذ مسـألة قضـائية بحتـة لا نـزاع فيهـا، وتُـدرج الدراسـة          

بــذلك في ملــف القضــية. بيــد أنَّ الدراســة المتعلقــة بمنازعــات قــانون الأســرة الــتي مــن    المتعلقــة 
المناسب تسويتها بالوساطة تكون من خلال عقد جلسة استماع شـفوية. ويكـون نطـاق هـذه     

للوسـاطة والإنفـاذ الجـبري. وفي حـال      على ما إذا كان مضمون الاتفاق مناسباً اصراًالدراسة ق
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مة لإصدار تعليق بشأن وجوبية إنفاذ وثيقة الاتفـاق، وفي حـال اسـتئناف    تقديم طلب إلى المحك
رة. وإذا رغـب  ل الرسـوم المقـرَّ  تُحصَّ ـالطرف المعني للقرارات الصادرة بنـاء علـى هـذا الطلـب،     

وثيقة الاتفـاق في معاملـة رسميـة أخـرى دون الحصـول علـى تعليـق بشـأن          استخدامالطرفان في 
رة. ومـن ثمَّ، فـإذا أوفى الطرفـان بمسـؤولياتهما     رسوم الدمغة المقـرَّ  ضاًأيوجوبية الإنفاذ، تُحصَّل 

ازعـــات ذات الطبيعـــة الأجنبيـــة، في منازعـــة سُـــوِّيت عـــن طريـــق الوســـاطة، بمـــا في ذلـــك المن  
ا إذا لم يـفِ أحـد الطـرفين بمسـؤولياته، يكـون      قضـائية تتعلـق بالإنفـاذ. أمَّ ـ    ىيواجهان دعو فلا

قـرار وجوبيـة إنفـاذه، فيمـا     ق الوساطة إلى المحكمة المختصة لإ اتفاللطرف الآخر الحق في تقديم
جلسـات. ويُعتـبر اتفـاق الوسـاطة الـذي      أيِّ عدا المنازعات المتعلقة بقانون الأسـرة، دون عقـد   

نـص الاتفـاق واجـب     الإنفـاذ وثيقـة لهـا قـوة الأمـر القضـائي. ويُعـدُّ        وجوبيةيشتمل على إقرار 
  .٢٠٠٤العامة لقانون التنفيذ والإفلاس رقم الإنفاذ في إطار الأحكام 

    
    الولايات المتحدة الأمريكية  - ٢٤  

  [الأصل: بالإنكليزية]
    ]٢٠١٤تشرين الأول/أكتوبر  ٣٠[التاريخ: 

    : معلومات عن الإطار التشريعي١ السؤال    
حـدة،  : في الولايـات المت ١من السـؤال  ‘ ٣‘من البند  ٢إلى الفقرة  ١من السؤال ‘ ١‘من البند 

ل إليهـا قـد جـرى بطريـق التوفيـق أو غـير       عادة ما تكون اتفاقـات التسـوية (سـواء كـان التوصُّ ـ    
ذلك) واجبة الإنفاذ باعتبارها عقودا بموجب القانون المعمول به في الولاية. انظـر، علـى سـبيل    

؛ S.E. 2d 36, 39 (Va. 1995) 457 ، رقـم: Stockburgerضـد   Snyder-Falkinhamقضـية   المثـال، 
وهنـاك ولايـة واحـدة     .15B Am. Jur.2d Compromise & Settlement §10 (2014)وكـذلك:  

إضــافية علــى مضــمون اتفاقــات التســوية في   علــى الأقــل في الولايــات المتحــدة تفــرض شــروطاً 
في حـين تـنصُّ قـوانين ولايـة أخـرى علـى أنَّ       ، Minn. Stat. § 572.35سـياق الوسـاطة، انظـر:    
ن واجبــة الإنفــاذ باعتبارهــا أوامــر قضــائية إذا عُرضــت علــى محكمــةٍ   التســويات يمكــن أن تكــو

 .Colo. Rev. Stat. § 13- 22- 308تها، انظر: فأقرَّ

ــل     ــى الأق ــات عل ــاك خمــس ولاي ــا الشــمالية     - غــير أنَّ هن ــا وتكســاس وأوهــايو وكارولين كاليفورني
التسوية المنبثقة من التوفيق في على معاملة خاصة فيما يتعلق باتفاقات  لديها أنظمة تنصُّ - وأوريغون 

ــق هــذه الأنظمــة     ــة. ولا تنطب ــة الدولي ــة أو  ةإذا كانــت اتفاقــات الوســاط إلاَّ المنازعــات التجاري المعني
 § .Cal. Civ. Proالمعاملات الأصلية التي تنطوي عليها تلـك الاتفاقـات ذات طبيعـة "دوليـة"، انظـر:      

1297.13; Civ. Prac. & Rem. Code § 172.003; Ohio Rev. Code § 2712.03; N. C. Gen. Stat. § 1- 



 

24V.15-02456 

 

A/CN.9/846/Add.1

567.31; Or. Rev. State. § 36.454 وكذلك ذات طبيعة "تجارية"، انظر: ؛Cal. Civ. Pro. § 1297.16; 

Civ. Prac. & Rem. Code § 172.004; Ohio Rev. Code § 2712.04; N. C. Gen. Stat. § 1- 567.31; 

Or. Rev. State. Ann. § 36.450.    يـل محـرَّرا في صـيغة    فإذا كان اتفاق التسوية في منازعـة مـن هـذا القب
من الطرفين (أو من يمثلهما) والموفِّق، يكون للاتفاق نفس الأثر القانوني الذي تتمتـع   عاًمكتوبة وموقَّ

 Cal. Civ. Pro. § 1297.401; Tex. Civ. Prac. & Rem. Code § 172.211; Ohio بـه قـرارات التحكـيم.   

Rev. Code § 2712.87; N.C. Gen. Stat. § 1-567.84; Or. Rev. State. § 36.546.    ولا يقتضـي انطبـاق
  هذه الأنظمة بدءَ إجراءات تحكيم.

: لم تحسم محاكم الولايات المتحـدة مسـألة مـا إذا كانـت     ١من السؤال ‘ ٣‘من البند  ٣الفقرة 
  واجبة الإنفاذ بموجب اتفاقية نيويورك.قرارات التحكيم الصادرة بشروط متفق عليها تُعتبر 

    
    : أسباب رفض إنفاذ اتفاقات التسوية التجارية٢ السؤال    

: فيما يتعلق بالأنظمة الخاصة المعمول بها في تلك الولايات الخمـس بشـأن   )٣(و )٢(السؤالان 
يهـا هـذه الأنظمـة    اتفاقات التسوية التجارية الدولية، لا يبدو أنَّ السوابق القضائية التي طُبِّقت ف

القانونية قد حسمت مسألة ما إذا كانت أسباب رفض إنفاذ تلك الاتفاقات مطابقـة لأسـباب   
اتفاقـات   عـدا ذلـك، وكمـا ذُكـر أعـلاه، فـإنَّ       المتاحة في حالة قرارات التحكيم. وفيما الرفض

لـدفوع المتاحـة   التسوية ينظِّمها في الولايات المتحدة بوجه عام قـانون العقـود؛ ومـن ثمَّ تنطبـق ا    
 اتعموما في إطار قانون العقود (مثل الإكراه وانتفاء الأهليـة). كـذلك يمكـن أن تصـبح اتفاق ـ    

اللجــوء إلى الوســاطة واجبــة الإنفــاذ بمقتضــى قــانون العقــود. انظــر، علــى ســبيل المثــال، قضــية   
Santana  ضدOlguin ،41 Kan. App. 2d 1086, 208 P.3d 328 (2009).  

    
    صحة اتفاقات التسوية التجارية الدولية: ٣ السؤال    

  أعلاه. ٢انظر السؤال 
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